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 :الملخص
وجــود أحكــام، و قــوانين جامعــة، ومتكاملــة تُعنــت بشــؤونهم، وتــدير  نــاسلل لضــروريةوا مــن الأمــور المهمــة

أمورهم، وترفع من مستوياتهم، وترسم لهم حدود التعامل، على أن يكون هناك تبادل فـي الاحتـرام، وحفـظ الحقـوق، 
يكـون، وبـين كـل مـا  وز، وتبين لهـم وظـائفهم وأحكـامهم وقـد تكفـل الإسـلام بجميـع ذلـك علـى أتـم مـاابلا تعد ولا تج

الأحكام مساحة كبيرة  وقد شغلت التعزيرات من بين ،يحتاجه الإنسان في حياته، فلم يترك موردا لم يبين فيه حكمه
فــإن جــرائم التعــازير يعاقــب عليهــا بعقوبــة أو أكثــر مــن عقوبــات التعزيــر، وقــد جــرت الشــريعة علــى عــدم  مــن الفقــه،

ت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم، تبدأ بـأخف العقوبـات وتنتهـي تحديد عقوبة كل جريمة تعزيرية، واكتف
م ظـــروف الجريمـــة ئـــشـــدها، وتركـــت للقاضـــي أن يختـــار العقوبـــة أو العقوبـــات المناســـبة فـــي كـــل جريمـــة، بمـــا يلاأب

 .وظروف المجرم فالعقوبات في جرائم التعزير غير مقدرة
Abstract: 

Among the important and necessary matters for people is the existence of inclusive 

and integrated rulings and laws that deal with their affairs، manage their affairs، raise 

their standards، and draw limits for dealing with them، provided that there is an 

exchange of respect and preservation of rights، without encroachment or transgression. 

And it clarified to them their functions and their rulings، and Islam guaranteed all of 

that to the fullest extent، and it explained everything that a person needs in his life، so 

he did not leave a resource in which he did not explain his ruling، and the 

discretionary rulings occupied a large area of jurisprudence. punishments، and Sharia 

practiced not specifying the punishment for each crime، and it was satisfied with 

determining a set of punishments for these crimes، starting with the lightest 

punishments and ending with the most severe ones، and left it to the judge to choose 

the appropriate punishment or consequences in each crime، in accordance with the 

circumstances of the crime and the circumstances of the criminal Unappreciated. 

. 

ـــى بحـــث وســـنتطرق فـــي هـــذا ال ـــين الحـــاكم إل ســـلطة الحـــاكم وصـــلاحياته فـــي تطبيـــق التعزيـــرات، والفـــرق ب
 .والقاضي

 المبحث الأول
 سلطة الحاكم في تطبيق التعزيرات

وكــذا المنصــبين  اتفقـت آراء الفقهــاء فــي مســألة اقامــة الحــدود والتعزيــرات مــن قبــل المعصــوم )عليــه الســلام(
واختلفت آراؤهم في تلك الولاية للفقهاء في زمن الغيبة ومنهم من منع ومنهم من  .من قبلهم بالخصوص على ذلك 

 .دلة كل رأي على ذلكأوفي ما يلي نستعرض الآراء مع  .جوز
ــــا ، وكــــان مــــن الكبــــائر،  ــــي أن  كــــل مــــن فعــــل محرمــــا أو تــــرك واجب لا خــــلاف ولا إشــــكال نصــــا  وفتــــوى ف

للنبي)صلى الله عليه وآله وسلم( والإمام )المعصوم(، وكذا المنصبين من قبلهم بالخصوص على ذلك، تعزيره بما ف
  .(1)وهذا مما لا اشكال فيه .لا يبلغ الحد وتقديره إلى الإمام وبشرط أن لا يبلغ به الحد
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 -الشـيخانإلـى ثبوتهـا، مـنهم  إنما الإشكال في ثبوت تلك الولاية للفقهاء في زمن الغيبة، فذهب جمع کثير 
الشيخ شمس الـدين محمـد بـن مكـي العـاملي، وزيـن الـدين  -والشهيدان -وسلار والفاضل الهندي -المفيد والطوسي
  .(2)والفيض الكاشاني وغيرهم -والسبزواري  -والكركي  -وابن فهد الحلي  -والمقداد السيوري  -بن علي العاملي

 مع ادلتهم: لولاية للفقهاء في زمن الغيبةمجوزين آراء الفقهاء الالمقصد الأول: 

 لولاية للفقهاء في زمن الغيبة:أولا: اقوال الفقهاء المجوزين 

فأما إقامة الحدود والتعزيرات: "فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهـم أئمـة الهـدى مـن آل  .1
لحكــام، وقــد فوضــوا النظــر فيــه إلــى فقهــاء شــيعتهم مــع محمــد )علــيهم الســلام(، ومــن نصــبوه لــذلك مــن الأمــراء وا

 .(3)"...الإمكان

"يجوز للفقهــاء العــارفين، بالأحكــام الشــرعية عــن أدلتهــا التفصــيلية العــدول مــا ذكــره الشــيخ الجــواهري حيــث قــال: .2
إقامــة الحــدود فــي حــال غيبــة الإمــام )عليــه الســلام( كمــا لهــم الحكــم بــين النــاس مــع الأمــن مــن ضــرر ســلطان 

وقـــت، ويجـــب علـــى النـــاس مســـاعدتهم علـــى ذلـــك، كمـــا يجـــب مســـاعدة الإمـــام )عليـــه الســـلام( عليـــه، بـــل هـــو ال
 .(4)المشهور، إذ يقول الشيخ الجواهري، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس"

حــدود و التعزيــرات بيــد نائــب ن  المشــهور فــي زمــن الغيبــة هــو إجــراء الإا قــال بــه المحقــق النراقــي أيضــا ، هــذا مــ .3
 .(5))عليه السلام( الإمام العامّ الفقيه الجامع للشرائط، وهو المعبّر عنه بالنائب العامّ للإمام المعصوم

ن  الحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما ، فيجوز حال الغيبة للفقيه إوقول الشهيد الأول أيضا : "وهو  .4
قضاء إقامتها مع المكنة، ويجب على العامّة تقويته ومنع المتغلّب عليه مع الموصوف بما يأتي في ال

  .(7)والقضاء وهو وظيفة الإمام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء .(6)الإمكان"
عجّل  -العصر ذكر الشيخ الصانعي في التعليقة على تحرير الوسيلة أن  "في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان .5

والقضاء، مقامه في إجراء  يقوم نوّابه العامّة؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى  -اللّ  فرجه الشريف
 .(8)السياسات وسائر ما للإمام )عليه السلام( إلّا البدأة بالجهاد"

مة التعزير في موارد خاصة كـ: قاإالشارع قد خوّل بعض الأفراد في  ن الفقهاء قد اتفقوا على أنّ فإإضافة الى هذا  
 .(9)المولى والأب والمعلّم والزوج 

 :الولأية للفقهاء في زمن الغيبة : أدلة الفقهاء المجوزينثانيا
 :وهنا نقطتان

 .في المجتمع لغير الأمام -الحكومة  -الأولى: جواز إقامة الحدود والتعزيرات 
 .الحاكم الشرعي -الثانية: اختصاص الإقامة للفقيه 
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قال السيد الخوئي )قدس سره(: هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل لم ينقل فيه خلاف إلّا ما  الأولى:
حكــي عــن ظــاهر ابنــي زهــرة وإدريــس مــن اختصــاص ذلــك بالإمــام أو بمــن نصــبه لــذلك وهــو لــم يثبــت، ويظهــر مــن 

  .المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف

 كره أمران: ويدلّ على ما ذ  

"إن  إقامة الحدود والتعزيرات إنما شـرعت للمصـلحة العامـة ودفعـا للفسـاد وانتشـار الفجـور والطغيـان بـين النـاس،  .1
وهــذا ينــافي اختصاصــه بزمــان دون زمــان، ولــيس لحضــور الإمام)عليــه الســلام( دخــل فــي ذلــك قطعــا فالحكمــة 

 .(10)كما تقضى بها زمان الحضور" المقتضية لتشريع الحدود تقضى بإقامتها في زمان الغيبة

مطلقـــة وغيـــر مقيـــدة بزمـــان دون زمـــان، لقولـــه ســـبحانه: ﴿الز انِيَـــةُ وَالز انِـــي  -كتابـــا  وسُـــن ة-إن  أدلـــة الحـــدود  .2
ـارِقَةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـ وقوله تعالى: ﴿ .(11) فَاجْلِدُوا كُل  وَاحِد  مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة  ﴾ ارِقُ وَالس  وهـذه . (12) دِيَهُمَا﴾وَالس 

 .(13)الأدلة تدلّ على أن ه لا بُد  من إقامة الحدود

 أي اختصاص إقامة الحدود للحاكم الشرعي )الفقيه المجتهد(: والثانية: 

 يدل عليه في عدة أمور وهي:

ند انتفائها ينتفي انتفاء الموضوع: "إن  موضوع الحاكمية هو )القدرة الفقهية( التي تنبثق من التفقّه والاجتهاد، وع .1
الحكم بانتفاء موضوعه، ومن المعلوم أن تطبيق الحدود على مواردهـا وفهـم مسـائلها أمـر خطيـر لا يـتمكن منـه 

 .(14)غير الفقيه والحاكم الشرعي، فليست إقامة الحدود مقدورة لغير من إليه الحكم"

المصلحة التي من أجلها شرعت نقض الغرض: إذا لم يكن الحد بيد الأهل ربما تحصل المفسدة بدلا  عن  .2
 .(15)الحدود، وذلك لعدم إقامة الحدود في محلها فيلزم نقض الغرض

اختلال النظام: قال السيد الخوئي: "ومن الضروري أن  تلك الحدود لم تُشر ع لكل فرد من أفراد المسلمين فإنه  .3
يات أن ه لا يجوز إقامة الحد لكل يوجب اختلال النظام، وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روا

، منها مروي عن عمرو بن عثمان، عن علي بن حسين بن رباط، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله (16)أحد"
)عليه السلام(: عن الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( في حد الزنا: إن  الله عز  وجلّ جعل لكل شيء حدا ، 

لا بُد  من الأمر بالقدر المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم فإذا  .(17)وجعل على من تعدى حدا  
، ويؤيد ذلك عدة روايات، منها رواية إسحاق بن يعقوب )التوقيع المبارك(، (18)الشرعي )الفقيه الجامع للشرائط(
لحكم في زمان فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه ا ،وغيرها كما سنتطرق اليه ومنها رواية حفص بن غياث

 .الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم

 يمكن أن يستدل أيضا على جواز إقامة الحدود في حال الغيبة، مضافة إلى الشهرة، أمور:

 الأخبار الواردة في ولأية الفقيه، عن أهل البيت)عليهم السلام(، وهي: الأول:
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 مقبولة عمر ابن حنظلة: – 1
د بــن يحيــى عــن محمــد بــن الحســن بــن شــمون عــن محمــد بــن عيســى عــن صــفوان عــن داود بــن عــن محمــ

الحصين عن عمر بن حنظلة قال: "سألت أبا عبد الله )عليه السلام( عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة 
اكم إلـى الطـاغوت في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال )عليه السلام(: من تحـ

فحكم له فإنما يأمر سحتا وإن كان حقه ثابتا لأن ه أمر بحكم الطاغوت وقـد أمـر الله عـز  وجـلّ ان يكفـر بهـا، قلـت: 
كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حـديثنا ونظـر فـي حلالنـا وحرامنـا وعـرف أحكامنـا فليرضـوا 

فــإذا حكــم بحكمنــا فلــم يقبــل منــه فإنمــا بحكــم الله اســتخف وعلينــا رد، والــراد بــه حكمــا فــاني قــد جعلتــه علــيكم حاكمــا، 
 .(19)علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عز  وجلّ"

 ،ن القضاء بل مطلق الحكومة للفقيهأ مقبولة عمر بن حنظلة تدل على ووجه الدلالة في الرواية: هو أن  
 .(20)اية عامة وغير مختصة بالأمام أو من نصبه ن الرو أسياسية كانت أو قضائية، أي 

 مشهورة ابي خديجة: – 2
عــن محمــد بــن الحســن بإســناده عــن محمــد بــن علــي بــن محبــوب، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن الحســين بــن 
سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة قال: "بعثني أبو عبد الله )عليه السلام( إلى أصحابنا فقال: قل لهـم: إيـاكم 

عت بينكم خصومة أو تدارى فـي شـيء مـن الأمـر والعطـاء، أن تحـاكموا إلـى أحـد مـن هـؤلاء الفسـاق، اجعلـوا إذا وق
بينكم رجلا  قد عرف حلالنا وحرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا ، وأياكم أن يخاصم بعضـكم بعضـا  إلـى السـلطان 

 .(21)الجائر"
مـــام بعــد الإ ن أن  الولايــة للفقيــه الجــامع للشــرائطووجــه الدلالــة فــي هــذه الروايــة لا يختلــف عــن ســابقتها مــ

  .المعصوم )عليه السلام(
وفي المروي عن علي بن محمد عن القاسـم بـن محمـد، عـن سـليمان بـن داود المنقـري، عـن حفـص بـن غيـاث  –3

دود إلـى مـن قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام( قلت: "من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامـة الحـ
 .(22)إليه الحكم"

"دلالة على أن إقامة الحد ضرب من الحكم، سيّما في مثل حدّ القذف مع الترافع إليه وثبوته عنـده وحكمـه بثبـوت  
الحد على القـاذف، فـإن المـراد مـن الحكـم عليـه إنفـاذ مـا حكـم بـه لا مجـرد الحكـم مـن دون إنفـاذ، أو الظهـور قولـه: 

مـا ( فـي إرادة الولايـة العامـة نحـو المنصـوب الخـاص فـي جميـع أمـور المنصـوب علـيهم )فـإني قـد جعلتـه علـيكم حاك
 .(23)فيه"

 (:المنسوب إلى صاحب الأمر روحي فداه، وعجل الله تعالى فرجهالتوقيع المبارك المعروف ) –4
عــن محمــد بــن محمــد بــن عصــام عــن محمــد بــن يعقــوب، عــن إســحاق بــن يعقــوب قــال: ســألت محمــد بــن 

ري أن يوصــل لــي كتابــا قــد ســألت فيــه عــن مســائل أشــكلت علــي، فــورد التوقيــع بخــط مولانــا صــاحب عثمــان العمــ
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وأمـا الحـوادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا  -إلـى أن قـال:  -الزمان )عليه السلام(: "أما ما سألت عنه أرشـدك الله وثبتـك 
 .(24)"...دار الحاجة والحديث طويل أمرنا مق إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله

أن  السائل أراد الاستفسار عن تكليفه أو تكليف الأمة في الحوادث الواقعة لهم، وإلى هو  :دلالة الرواية
 .(25)من الرجوع، إذ قال )عليه السلام( )فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا(، بذلك يكون المرجع فيها الفقهاء

 .شروعية ولأية الفقيه لا مجال لحصرها لضيق المقام وهناك العديد من الروايات التي تدل على م

أن هذه الأحكام لم من مجموع الروايات الواردة في أبواب الحدود والتعزيرات والقصاص وغيرها  -يظهر للباحث
وجود وحضور أهل البيت )عليهم السلام(، بحيث تتعطل الأحكام في زمن الغيبة  مدةزمنية معينة وهي  مدةتأت ل

 ،بل الأمة مأمورة بالرجوع إلى من إليه الحكم بعد الائمة الاطهار، وهو الفقيه العادل الجامع للشرائط من بعدهم،
كما ورد في خبر حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله )عليه السلام(: من يقيم الحدود، السلطان أو 

م في كل ،(26)القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم( مات الفقهاء أن  الحدود والتعزيرات بيد الإمام وقد تقد 
 .ومن نصبه

 .(27)الإطلاقات أو العمومات الواردة في الأمر بالجلد والقطع ونحوهما، مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ثانيا:
 .(28) فَاجْلِدُوا كُل  وَاحِد  مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَة ﴾ وقوله تعالى: ﴿

 ا  كـان نبيـأدلال: هو أن  هذه الآيـات جـاءت عامـة ولـم تخـتص بالمعصـوم )عليـه السـلام( سـواء وجهة الاست
 .على مشروعية ولأية الفقيه الجامع للشرائط بعد الائمة)عليهم السلام( ؛ لذلك تكون دليلا  ا  أو إمام

 ثالثا: الدليل العقلي على جواز اقامة الحدود من قبل الفقيه: 
إجــراء الحــدود فــي زمــن الغيبــة، ينجــر إلــى تعطيــل قســمة عظيمــة مهمــة مــن الــدين  إن  القــول بعــدم جــواز

ونسخها، ويفضى إلـى ارتكـاب المحـارم وانتشـار المفاسـد والهـرج والمـرج وهتـك نـواميس النـاس ونهـب أمـوالهم وهـرق 
للمفاسـد المـذكورة  ا  رادعـيُقيم الفقيه العقوبة بما يراه  دماءهم، وذلك مطلوب الترك في نظر الشارع، بل لا بُد  من أن

كـلام لا يصـدر عـن عاقـل فضـلا عـن فاضـل، إذ مقتضـاه  -من باب التأديب، فهو مضاف إلى أن ه لا دليـل عليـه 
 .(29)ترك ما أمر به الشارع الحكيم، والأمر بما قرره غيره

دتهم وعلى هذا فكما يجب على الفقهـاء اقامـة الحـدود، يجـب علـى النـاس مسـاعدتهم علـى ذلـك نحـو مسـاع
  .(30)وهي ضرورة كونها من السياسات الدينية التي لا يقوم الواحد بها ،للإمام

أن  المشـهور بـين فقهـاء الإماميـة أن  إجـراء الحـدود لـيس مـن خصـائص الإمـام المعصـوم  -يظهر للباحـث 
لأيـة للفقيـه يعـد فقط، بـل هـو أيضـا  مـن خصـائص الإمـام العـادل، كالفقيـه الجـامع للشـرائط؛ وذلـك أن  عـدم جعـل الو 

تعطيـل قســمة عظيمــة ومهمــة مــن الــدين كمــا يــؤدي إلــى ارتكــاب المحــارم وانتشــار المفاســد بــين أفــراد المجتمــع وهــذا 
 .كما ذكرنا سابقا خلاف الشرع والعقل
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 :أقوال الفقهاء المانعين الولاية للفقهاء في زمن الغيبة وادلتهمثاني: المقصد ال 

 الولاية للفقهاء في زمن الغيبة: أولا: اقوال الفقهاء المانعين

كلامهـم هـو عـدم توليهـا لغيـر الإمـام المعصـوم )عليـه السـلام( أو مـن يـأذن لـه فـي ذلـك ودلــيلهم  والـذي يظهـر مـن 
 هو:

ولـيس يقـيم الحـدود إلّا الأئمـة )عليـه السـلام(، أو مـن ينصـبونه لـذلك، أو يأمرونـه بـه، ل القاضي ابن البـراج "و ق .1
 .(31)إقامة أحدنا ذلك على بعض أهله"إلا ما ورد في جواز 

أن السـيد  اما يحيى بن سعيد الحلي قال: "ويتولى الحدود إمام الأصل، أو خليفته، أو من يأذنان له فيـه، وروي  .2
 .(32)يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده"

هما إقامتهـا علـى ا  يجـوز لأحـد سـو و مـن نصـبه لهـا، ولا"لا يجوز لأحد إقامة الحـدود إلّا للإمـام )عليـه السـلام( أ .3
حـال، وقـد رخـص فـي حـال الغيبـة أن يقـيم الانسـان الحــد علـى مملوكـه إذا لـم يخـف فـي ذلـك ضـررا  علـى نفســه 

 .(33)وماله وغيره من المؤمنين وأمن بوائق الظالمين"
 :أدلة الفقهاء المانعين لولاية للفقهاء في زمن الغيبة ثانيا:

لإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، ومن المسلمين جميعا ، أن ه لا يجوز إقامة "ودليلهم في ذلك هو أن  ا
الحدود، والمخاطب بها الأئمة فقط، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، فأمّا غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على 

أو سنة متواترة مقطوع حال، ولا يرجع عن هذا الإجماع، بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب الله تعالى، 
 .(34)بها"

  .(35)غير أن  ادعاء الإجماع على عدم الجواز، خالفة العديد من فقهائنا مثل الشيخ الجواهري وغيره

ن  اقامـة الحـدود ألفقهـاء فـي زمـن الغيبـة، االفقهـاء المـانعين لولايـة يظهر للباحث مما تـم عرضـه مـن اقـوال 
قســمة عظيمــة  تعطــيلا  ســلام( أو مــن نصــبه لهــا، غيــر مناســب؛ لأن ــه يعــد )عليــه الوالتعزيــرات محصــور فــي الإمــام 

 . ومهمة من الدين كما يؤدي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد بين أفراد المجتمع وهذا خلاف الشرع والعقل

هي بيد وهل أنَّ السلطة في تقدير العقوبة التعزيرية  ،المقصد الثالث: تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح
 القاضي أم بيد الحاكم؟ وهل هناك فرق بين الحاكم والقاضي؟

 فقها وقانونا:أولا: تعريف القضاء في اللغة 

 .قَـالَ اللّ ُ سُـبْحَانَهُ فِـي ذِكْـرِ مَـنْ قَـالَ: فَـاقْضِ مَـا أَنْـتَ قَـاض  أي اصْـنَعْ وَاحْكُـمْ  .)هـو الْحُكْـمُ  الْقَضَاء في اللغة: - 1
يَ  يَتِ الْمَنِي ـةُ قَضَـاء  لِأَن ـهُ أَمْـرٌ يُنْفَـذُ فِـي ابْـنِ آدَمَ وَغَيْـرِهِ  . الْقَاضِي قَاضِي ا، لِأَن هُ يُحْكِـمُ الْأَحْكَـامَ وَيُنْفِـذُهَاوَلِذَلِكَ سُمِّ وَسُـمِّ
 .(36)مِنَ الْخَلْقِ( 
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شــرعية علــى أشــخاص يــة الحكــم شــرعا لمــن لــه أهليــة الفتــوى بجزئيــات القــوانين الهــو ولاالقضــاء فــي الفقــه: " -2
 .(37)معينين من البرية بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق"

 بيد القاضي أم بيد الحاكم؟ -ثانيا: هل الولاية

 .فهنا خمسة عناوين تطلق على شخص واحد هي )القاضي، والمفتي، والمجتهد، والفقيه، والحاكم(

وبالقياس إلى  .ياس إلى الاحكام الظاهرية يسمى فقيها  وبالق .بالقياس إلى الأحكام الشرعية الواقعية يسمى مجتهدا
 وأما الحاكم فيقال له .(38)وبالقياس إلى أن ه يرفع خصومة المترافعين إليه يسمى قاضيا   .أن ه يفتي يسمى مفتيا  

ى يته وسلطته الشرعية على العباد في إقامة الحق ورفع الباطل وحفظ النظام وغير ذلك مما لا يحصباعتبار ولا
 .(39) كثرة، ومذكورة في الفقه

قـع الخــلاف فــي نفقــة الزوجيــة مــن وربمـا تجتمــع الجهــات الخمســة فــي وقـت  واحــد  وقضــية واحــدة، كمــا لــو و 
الحكم والموضوع والإلزام، فيحكم المجتهد بوجوبها على الزوج، وبهذا الاعتبار يكون فقيهـا، وإذا حـدد مقـدارها  جهة

كمـا أن ــه  .فقـة أيضـا يكــون قاضـيا ، وإذا ألـزم الـزوج المماطــل فـي دفعهـا يكــون حاكمـا  أو حـدد أن  ثمـن الـدواء جــزء الن
باعتبــار أن ــه يفتــي عــن دليـــل معتبــر يكــون مجتهــدا ، وباعتبـــار علمــه بــذلك يقــال لـــه فقيهــا، واجتمــاع هــذه الجهـــات 

صـار سـببا لعـدم التمييـز كمـا أنـه  .والحيثيات فـي الشـخص الواحـد صـار سـببا  لاخـتلاف التسـمية فـي السـنة الفقهـاء
 .(40)بين القاضي والمفتي والحاكم في الشريعة

فــي هــذا الظــرف الــذي لا يتمتــع الأكثريــة الســـاحقة مــن المتصــدين لأمــر القضــاء بالصــلاحيات الشـــرعية و 
اللازمــة للقضــاء وقــد ســمح لهــم بممارســته بســبب الضــرورة، فلــيس لهــم حــق تعيــين حــدود التعزيــر دون إجــازة الفقيــه 

 .(41)ويجاز للقضاة العمل في هذا الإطار ولا يحق لهم التخطّي عنه، وبذلك للشرائط الجامع

مما تقدم ذكره في )سلطة الحاكم وصلاحياته في تطبيق التعزيرات( أنّه ليس للقاضي –يظهر للباحث 
ه الجامع للشرائط لا لأن  تقدير ذلك لا بدّ من أن يكون بيد الفقي ،حتى لو كان مجتهدا  أن يقدّر التعزيرات ابتداء  

 .القاضي أيا  كان

 ثالثا: الفرق بين الحاكم والقاضي

شــأن القضــاة رفــع التــداعي بالقضــاء بــالحق بــين المتخاصــمين، أمــا شــأن الحــاكم إجــراء هــذا الحكــم لمنــع "
 .(42)التعدي بحقوق الناس وحفظ النظام"
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 المبحث الثاني
 التعزيرات المقدرة في الشريعة

وماهي سلطة الحاكم تجاه هذه  ،المبحث الى التعزيرات المقدرة في الشريعة سوف نتطرق في هذا
 التعزيرات:

 أولا: الموارد المقدرة في التعزير:

"وتقــدير الحــد شــرعا  واقــع فــي جميــع  .كــل مــا لــه عقوبــة مقــدرة يســمى حــدا ، ومــا لــيس كــذلك يســمى تعزيــرا 
ب مـن أفـراده كـذلك، ولكــن قـد وردت الروايـات بتقـدير بعــض وأمـا التعزيـر فالأصــل فيـه عـدم التقـدير، والأغلــ ،أفـراده

 :(43)أفراده وذلك في خمسة مواضع"

 .المجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين سوطا  - 1

سـواء مـن الرجـال أو النسـاء، علـى كـل منهمـا التعزيـر مـن ثلاثـين سـوطا   المجتمعان تحت إزار واحد مجـردين - 2
 .ى تسعة وتسعينإل

وقـال المفيـد: يضـرب  ،(44)من افتض بكرا بإصبعه، قال الشيخ الطوسـي: جلـد مـن ثلاثـين إلـى تسـعة وتسـعين - 3
، اشـارة مـنهم الـى تخييـر (45)عقوبة على مـا جنـاه، وألـزم صـداق المـرأة لذهابـه بعـذرتهامن ثلاثين إلى ثمانين سوطا 

 .من باب التعزير ين إلى ثمانينمن ثلاثتسعة وتسعين و  الحاكم من الثلاثين الى

الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وأزار مجردين، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم، فيه عشر جلـدات إلـى  - 4
 .(47)، وقال الشيخ: "التعزير وقال في الخلاف: روى أصحابنا الحد"(46)تسعة وتسعين قاله المفيد

 .(48)ذن ضرب اثني عشر سوطا  ونصفا ، ثمن حد الزاني""من تزوج أمة على حرة، ودخل بها قبل الإ - 5

ولقائل أن يقول ليس من هذه مقدر سوى الأول، والباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم، كما 
عشر جلدات إلى تسعة وتسعين، وإن لم يتحدد في طرفيه بما  يرجع إليه في تقدير غيره، فالحاكم مخير بين

 .(49)ذكر

لجواهري فقال:" كأن الذي دعاه إلى تسمية المقدر المزبور تعزيرا  مـع أن لـه مقـدرا هـو اشـتمال وأما الشيخ ا
النص على إطلاق التعزير عليه، وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحد منه، ولعلٌه لذا ذكرها 

إلّا مـن بـاب استصـلاح رآه المعصـوم، وأنهـا هو إن  هـذه المـوارد وغيرهـا مـا هـي  ،بعضهم في الحدود، والأمر سهل
لا كـــلام فـــي كـــون المقـــدرات المزبـــورة  :وقـــال فـــي موضـــع آخـــر ،فـــرد مـــن أفـــراد التعزيـــر وليســـت مـــن بـــاب التحديـــد

 .(50)حدودا "
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ذكـرت فـي الروايـات  وردت مواضع أخرى  ،وإضافة إلى المواضع الخمس المقدرة التي جاءت في المسالك 
ود وانما فرد من أفراد التعزير، منها: رواية عمرو بـن شـمر، عـن جـابر يرفعـه: "أن  أميـر لكنها ليست من باب الحد

المؤمنين )عليه السلام( اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه 
ين سـوطا  فـي شـرب الخمـر ليلة ثم دعا به مـن الغـد فضـربه عشـرين سـوطا ، فقـال: يـا أميـر المـؤمنين ضـربتني ثمـان

 .(51)فهذه العشرون ما هي؟ فقال: هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان(

مــورد الشــاهد: هــو التعزيــر بالضــرب عشــرين ســوطا  زائــدا  علــى الحــد، وعلــى الــرغم مــن تحديــد الإمام)عليــه 
 .السلام( له بعشرين سوط إلّا أن ه من باب التعزير لا الحد

محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي  ومنها: ما روي عن
عبـد الله )عليــه الســلام( وعــن الحســين بــن خالــد، عــن أبــي الحســن الرضــا )عليــه الســلام( وعــن صــباح الحــذاء، عــن 

"إن كانـت البهيمـة  إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى )عليه السلام( في الرجل يأتي البهيمة، فقـالوا جميعـا :
للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسـة وعشـرين سـوطا  ربـع حـد الزانـي، وإن لـم 
تكن البهيمـة لـه قومـت وأمـر ثمنهـا منـه ودفـع إلـى صـاحبها وذبحـت وأحرقـت بالنـار ولـم ينتفـع بهـا، وضـرب خمسـة 

 .(52)"...وعشرين سوطا

وهـو وعلـى الـرغم مـن تحديـد الإمـام  ، يختلف عن مورد الشاهد في الرواية السابقةفأمّا مورد الشاهد فهو لا
 .)عليه السلام( له بخمسة وعشرين سوطا  إلا أنه من باب التعزير لا الحد

 ثانيا: سلطة الحاكم تجاه هذه التعزيرات: 

امع للشرائط كما ورد في والصحيح في جميع هذه التعزيرات انها بيد من إليه الحكم وهو الفقيه العادل الج
خبر حفص بن غياث، يحكم فيها بحسب ما يراه من المصلحة على أن لا يصل به إلى الحد وهذه الموارد وغيرها 

  .(53)ما هي إلا من باب استصلاح رآه المعصوم، وأنها فرد من أفراد التعزير وليست من باب التحديد

يحكم فيه بما يشاء  ،من باب التعزير الموكول أمره إلى الحاكم أنها يظهر للباحث ان مجمل القول في هذه الموارد
  .على حسب ما تقتضيه المصلحة
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 المبحث الثالث
 شرعية القوانين الوضعية

 -توطئة:
الإجمـاع، والعقـل، أن  القانون الإسلامي الحقيقي هو مستمد من الأدلة الأربعة: الكتـاب والسُـن ة، و  كما نعلم 

ننــا اليــوم نعــيش فــي بلــدان حكمتهــا حكومــات غيــر إســلامية، وســنت قــوانين تحكــم بهــا الــبلاد ا، ولكومــا يســتنبط منهــ
وهل يجوز مخالفتها؟ هذا ما نتناوله في المبحـث بعـد تقسـيمه إلـى  والعباد، فما هو دور المكلف تجاه هذه القوانين؟

ظـام، المطلـب الثالـث: المصـلحة مطالب ثلاثـة، المطلـب الأول: مهـام السـلطة التشـريعية، المطلـب الثـاني: حفـظ الن
 .في تطبيق القوانين

 السلطة التشريعية ومهامها في الحكومات العصرية الدارجة: المطلب الأول:

 أولا: السلطة التشريعية:

تقع عليهم مهمـة  ،: "فريق الشورى الذي تنتخبهم الأمّة كأعضاء لهذه السلطة تحت شروط ومواصفات خاصةهي 
 .(54)كومة ومقترحات الوزارة وبرامج الدولة بعد تبادل الرأي فيها ودراستها للتنفيذ والتطبيق"التصديق على لوائح الح

وقــد اصــطلح علــى هــذه الســلطة فــي عصــرنا بتســميات عــدة منهــا: الكــونغرس والجمعيــة الوطنيــة ومجلــس 
كومـات الديمقراطيـة تعد من أهـم الأركـان فـي الحالتي و البرلمان، وغيرها من المسميات الشورى أو مجلس النواب أ

 .(55)الدارجة

بـــين الســلطة التشـــريعية فـــي الحكومــة الإســـلامية، وبـــين مـــا   يخفـــى عليـــك وجــود التفـــاوت الأســـاس"لكــن لا
تعارف في الحكومات الدارجة العصرية: إذ النواب في الحكومات الدارجة لا يلتزمون بشيء إلا بما يرونه مصلحة 

عمـــل مجلـــس الشـــورى فـــي  امـــا ،ســـب أهـــوائهم وإن باينـــت العقـــل والشـــرعويبـــدعون القـــوانين علـــى ح ،لنـــاخبيهم فقـــط
المشاورة في ترسيم الخطوط والبرامج الصحيحة العادلة للـبلاد والعبـاد علـى أسـاس ضـوابط فهو  الحكومة الإسلامية

 .(56)الإسلام المستخرجة باجتهاد الفقهاء"

الشــهيد الصــدر)قدس ســره( إذ قــال: "إن   أمّــا الســلطة التشــريعية فــي الحكومــة الإســلامية، فقــد تحــدث عنهــا
الشــريعة الإســلامية هــي مصــدر التشــريع بمعنــى أن هــا هــي المصــدر الــذي يســتمد منــه الدســتور وتشــرع علــى ضــوئه 

 -القوانين وذلك على النحو التالي:

بتـا فـي الدسـتور بقـدر صـلتها بالحيـاة الاجتماعيـة جـزءا  ثا دعة الثابتـة بوضـوح فقهـي مطلـق تعـإن  أحكام الشـري أولا:
 .سواء نص عليه صريحا في وثيقة الدستور أولا
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ع نطــاق البــدائل المتعــددة مــن الاجتهــاد المشــرو  دة يحتــوي علــى أكثــر مــن اجتهــاد يعــإن  أي موقــف للشــريع ثانيــا:
ضـوء  ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل موكولا إلى السلطة التشريعية التي تمارسـها الأمـة علـى ا  دستوري

 .المصلحة العامة

في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة مـن تحـريم أو إيجـاب يكـون للسـلطة التشـريعية التـي تمثـل الأمـة  ثالثا:
 .على أن لا يتعارض مع الدستور ا  أن تسن من القوانين ما تراه صالح

ة، فالأمـــة هـــي صـــاحبة الحـــق فـــي إن  الســـلطة التشـــريعية والســـلطة التنفيذيـــة قـــد أســـندت ممارســـتها إلـــى الأمـــ رابعـــا:
ممارســة هــاتين الســلطتين بالطريقــة التــي يعينهــا الدســتور، وهــذا الحــق حــق اســتخلاف ورعايــة مســتمد مــن مصــدر 

 .(57)السلطان الحقيقي وهو الله عز  وجلّ"

 المطلب الثاني: القوانين الوضعية وشرعيتها في العمل:

 .في القوانين الوضعية؛ وذلك لأسباب : الأصل العام هو عدم شرعية العملالمقصد الأول
 .(58)لا عقاب على القوانين المجعولة  .1
هناك أمور تعد في الإسلام جريمة، ولا تعدّ جريمة في القوانين الوضعية، مثل بيع الخمر وصنعها وفتح بيـوت  .2

، مثل عدم أمر الدعارة وما أشبه ذلك، ورب شيء يعدّ في القوانين الوضعية جريمة، ولا يعدّ في الإسلام جريمة
 .(59)...المجوّز القانوني لفتح المحل أو بناء الدار، أي مخالفة لقوانين الله سبحانه وتعالى، والى غير ذلك

 .يوجد فيها الكثير من الثغرات والاخطاء .3
يظهــر للباحــث أن ــه يجــب علــى المســلم اجتنــاب الجــرائم التــي يعــدّها الإســلام جريمــة فقــط، أمــا الجــرائم التــي  
القوانين الوضعية جريمة وليست هي جريمة في نظر الإسلام، فلا يجب على المسلم اجتنابها؛ لأن  الإسلام  تعدّها

يعاقب على مخالفة القوانين الإلهية فقط، وهي ما ذكرت في الكتب الإسلامية، وبذلك تحصر العقوبات في الجرائم 
وغيرهـا  ...ن الـدخول فـي البلـد، أو قـانون الخـروج منـهالمذكورة فقـط، أمـا العقوبـة لمـن خـالف قـانون البنـاء، أو قـانو 

فليســت موجــودة فــي الإســلام، بــل هــو حــرّ فــي ارتكابهــا، إلّا إذا ســبّبت تضــرّره أو تضــرّر الآخــرين أو الاخــلال فــي 
 .النظام كما سنتطرق اليه في المقصد القادم إن شاء الله

 في القوانين الوضعية: المقصد الثاني: اسباب العمل
والمصــلحة فــي تطبيــق  ، لا بُــد  مــن حفــظ النظــام،مــةالقــوانين الوضــعية وذلــك لأســباب مهالعمــل فــي  يجــوز 

  .القوانين، وتقديم الأهم على المهم، الى غير ذلك

 أولا: قاعدة حفظ النظام:
ونتنــاول فــي هــذا المقصــد، تعريــف النظــام العــام فــي اللغــة والاصــطلاح، الأدلــة علــى وجــوب حفــظ النظــام،  
 .لفقهاء بخصوص حفظ النظامآراء ا
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 تعريف النظام العام في اللغة والاصطلاح: -1

 معنى النظام في اللغة:  -أ 

ـــدل علـــى تـــأليف شـــيء وتأليفـــه، ونظمـــت الخـــرز نظمـــا، ونظمـــت الشـــعر " النـــون والظـــاء والمـــيم: أصـــل ي
 .(60)وغيره"

  معنى النظام العام في الاصطلاح: -ب

المجتمع على نحو يجعل حاجاته المادية والمعنوية ميسرة قدر الإمكان، ويمكن تعريفه بأن ه: إدارة شؤون  
 .(61)على الأصعدة الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية كافة وتنظيم علاقاته الداخلية،

هو مجموعة من الأساليب المستخدمة في تنظيم الحياة الاجتماعية ضمن  النظام العام أن  يظهر للباحث  
باللجوء لسلطة القانون، والجدير بالذكر أن مفهوم النظام هو مفهوم متغير ومتبدل من مكان لآخر  لواحدالمجتمع ا

 .ومن زمان لآخر

 الأدلة على وجوب القاعدة: - 2

 الروايات: -أ 

هناك بعض الروايات حث ت علـى وجـوب وجـود دولـة، بغـض النظـر عـن الحـاكم ومـن يكـون، وفـي المـروي  
)عليــه وفــي روايــة أخــرى عنه .(62)خيــرٌ مــن فتنــة تــدوم" غشــومٌ  )عليــه الســلام( قــال: "وال  ظلــومٌ ن عــن أميــر المــؤمني

 .(63)"أو فاجر   السلام(: "وإن ه لا بُد  للناس من أمير بر  

لتسيير أمور العباد وعدم اختلال  ،فمورد الشاهد في الروايتين هو: لا بُد  من وجود الحاكم والمحكوم
  .ضى والدمارنظامهم وإنتشار الفو 

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســلام( حــرص علــى اهتمامــه فــي حفــظ نظــام المســلمين ويجــب مواجهــه المعــارض 
إِن  هَـؤلَُاءِ قَـدْ تَمَـالَئُوا عَلَـى سَـخْطَة إِمَـارَتِي وسَأَصْـبِرُ مَـا لَـمْ أَخَـفْ عَلَـى جَمَـاعَتِكُمْ  ...لمجرد اختلال النظام إذ قال: "

 .(64)"...مُوا عَلَى فَيَالَةِ هَذَا الر أي انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ فَإِن هُمْ إِنْ تَم  

 العقل -ب
"اعلــم أن مــن أهــم الأمــور الضــرورية للبشــر وجــود النظــام الاجتمــاعي والحكومــة العادلــة الحافظــة لحقــوق 

ع والتعـاون، للوصــول المجتمـع، فـإن الإنسـان مـدني بــالطبع، لا يحصـل علـى حاجاتـه وطلباتـه إلّا فــي ظـل الاجتمـا
، وهــذا حكــم العقــل الضــروري، وهنــاك قاعــدة عنــد الاماميــة فــي الفقــه تســمى )الملازمــة بــين (65)الـى الحيــاة المطلوبــة
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ما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقـل بوجـوب شـيء مـثلا   حكم العقل والشرع(، معنى القاعدة هي: "كل
 .(66)م الشرع به أيضا ، لعدم الانفكاك بين الحكمين"حكما  قطعيا  مستقلا  لا بُد  من حك

لا بُــد  مــن حكــم الشــرع بــه أيضــا، لعــدم الانفكــاك بــين  وبالتــالي أن  حفــظ النظــام مســتند إلــى حكــم العقــل اذا
 .حفظ النظام واجب شرعا   ، إذنالحكمين كما مر

 آراء الفقهاء بخصوص حفظ النظام: - 3

يوجـب اخـتلال النظـام؛ لأن  هـذه القاعـدة حاكمـة علـى سـائر الأدلـة، فـإذا الشريعة الاسلامية كل مـا  تحر م
توقــف حفــظ النظــام علــى أمــر مــا، فــإن الفقهــاء يفتــون بوجوبــه، ولا يرضــى أي فقيــه بــالهرج والمــرج فــي المجتمــع، 

نتيجـة فــإذا وانهيـار كيـان البلـد الإسـلامي، والوجــود المجتمعـي للمسـلمين؛ بـل يمنــع الفقهـاء كـل مـا يــؤدي إلـى هـذه ال
فسرنا حفظ النظام بحفظ الحكومة، وكان انهيار الحكومة الموجودة مساويا لانهيار الإسلام وبيضة المسـلمين، فـإن 

 .(67)حفظها سيكون له الحكم السابق نفسه وهو الحرمة 

ال يقول: "النظام الخاص هو الذي بني على حفظ الأنفس والأعراض والأمو  رأي السيد الخوئي )قدس سره( -أ 
إذا كانت إشارة المرور حمراء يجب احترامها والتقيد بها فإذا قطعها الإنسان  .فهذا يجب احترامه والتقيد به شرع ا(

فهو قد ارتكب معصية ومحرم ا ويعاقب على ذلك أخروي ا كما يلام دنيوي ا ؛ لأن نظام المرور نظام خاص وضع 
 .(68)"لحفظ الأنفس والأموال من التلف والأعراض من الهتك

يجب احترام النظام العام، و كل نظام يرعى مصلحة عامة يجب حفظه  رأي السيد السيستاني )دام ظله(: -ب
والتقيد به مثلا  توجد عندي كهرباء في المنزل وأنا أتعبث بها وأسحب طاقة كهربائية بطريق غير قانوني فهذا 

ام العام كذلك عندما يكون عندي انترنت ولدي طاقة العمل عند السيد السيستاني حرام شرع ا لأن ه مخالفة للنظ
معينة لأستفيد منه فأقوم بشراء جهاز للاستفادة من الطاقات الموجودة عند جيراني، فهذا على رأي السيد 
السيستاني حرام شرع ا؛ لأن ه مخالفة النظام المبني على المصلحة العامة، الحجاج في بيت الله الحرام عندما 

 توب على الماء )ماء مخصص للشرب( هل يستطيعون التوضأ به أو لا؟ينظرون المك

 .(69)على رأي السيد السيستاني: لا حرام، لأن ه نظام وضع لمصلحة عامة يجب التقيد به

إذا لم يمكن تطبيق الحدود الشرعية على الجاني يمكن تعزيره بالسجن، ويكون  الميرزا جواد التبريزي: رأي -ج 
 .(70)ولا يصح ترك الجاني الثابتة جنايته بدون جزاء حفظا للنظام  السجن تعزيرا له

ظـام فيهـا، يضعون بعض القوانين عادة لحفـظ الن السؤال: إن  أهالي القرى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي:  رأي -هـ 
لارتبـــاك  النظـــام الاجتمـــاعي فـــي القريـــة يتعـــرض ليـــؤدي إلـــى أن ّ الـــنظم وهـــذه القـــوانين  هوأنّ عـــدم وجـــود مثـــل هـــذ

 والانفلات التام وبالتالي سحق حق الضعفاء الأيتام والمحرومين؟
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إذا كان حفظ النظم في ذلك المحيط منوط بهذه الأمور، فلا إشكال بشرط أن يكون ذلك تحت نظر  الجواب:
وعلى أية حال فالغرامة يجب أن تكون  .مجتهد أو شخص مأذون من قِبله، و يجري ذلك برعاية موازين الشرع

 .(71)عادلة

 :المقصد الثاني: قاعدة المصلحة

تطبيقات  ،الأدلة على وجوب القاعدة ،تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح ،ونتناول في هذا المقصد 
 .آراء الفقهاء في المسألة ،القاعدة

 أولا: المراد من المصلحة في اللغة والاصطلاح:

 .(72)ر)النفع( والفائدة والمفسدة ضدهاذهان عرفا فيما فيه الخيهي ما يتبادر أولا إلى الأالمصلحة في اللغة:  - 1

ليس للفقهاء اصطلاح خاص للمصلحة والمفسدة سوى مالها من المعنى اللغوي والعرفي "اما في الاصطلاح:  - 2
إلّا أن هم عبروا في التزاحم " .(73)فهي حقيقة عرفية عامة لا عرفية خاصة ولا حقيقة شرعية ولا متشرعية"

لمصلحة والمفسدة دون المنفعة والمضرة لجهة العمومية، فإن المصلحة تشمل ما يعم المنفعة المعنوية والمادية با
وهذا لا يمنع أن يُراد من المنفعة ما يراد  .بخلاف المنفعة فإنها تختص بالمادية ومثله يقال في المفسدة والمضرة

من قبيل الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا  من المصلحة ومن المضرة ما يراد من المفسدة؛ لأن ها
 .(75)نّ الحاكم يَسُوغ له ارتكاب المحظورات في موارد دفع الأفسد بالفاسد" أ والمصلحة: "يقصد بها ،(74)اجتمعا"

، يعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، (76)فالمراد بالمصلحة: هي دفع ضرر أو جلب منفعة
الشّارع صيانتها وترك ما  عدلعقل، والمال، والنّسل، فقد ع من الخلق خمسة: حفظ الدّين، والنّفس، واومقصود الشر 

 .(77)يؤدّي الى فسادها

يظهر للباحث أن  المصلحة هي الأمر الضروري، أو الأمر الأكثر نفعا ، وهذا لا يتم تعيينه إلّا من قبل 
 .الخبراء المختصّين

 :الأدلة على القاعدة ثانيا:

 الروايات:  - 1

إن  السيرة العملية للمعصومين )عليهم السلام(، ولاسي ما النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله وسلم( وأمير  
ما يأتي نشير إلى فيو  .اللذين حكما مدة من الزمن أفضل دليل على إثبات هذه القاعدة المؤمنين)عليه السلام(

 بعض الموارد:
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بـد الله، عـن أحمـد بـن محمـد، عـن علـي بـن الحكـم، عـن إبـراهيم بـن عمـران الشـيباني، وبإسناده عن سعد بن ع -أ 
عن يونس بن إبراهيم، عن يحيى بن الأشعث الكندي، عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال: أمرني أمير المـؤمنين 

رجــل مـــنهم ، ويتختمــون بالــذهب علــى كــل (78)أن أضــع علــى الــدهاقين الــذين يركبـــون البــراذين...)عليــه الســلام( "
ثمانيــة وأربعــين درهمــا  وعلــى أوســاطهم والتجــار مــنهم علــى كــل رجــل مــنهم أربعــة وعشــرين درهمــا ، وعلــى ســفلتهم 

 .(79)"...وفقرائهم اثني عشر درهما  على كل انسان منهم

أصــل رعايــة المصــلحة ثابتــا ؛ حيــث رأى أن  تحديــد المصــلحة فــي الأمــور  عــدوجــه الشــاهد هــو: أن  الإمــام 
الهـدف مـن السـلطة  عـدمـة للنـاس وأكثـر مـن ذلـك، فقـد حـامم، وأن الهـدف مـن هـذا الأمـر هـو المصـالح العا العامة

 .(80)عليهم هو تنظيم أمورهم ورعاية مصالحهم 

أَمَــا وال ــذِي فَلَــقَ ...فــي نهــج البلاغــة بعــد قبولــه الحكــم قــال: " )عليــه الســلام(وفــي المــروي عــن أميــر المؤمنين -ب 
ـةِ بِوُجُـودِ الن اصِـرِ (81)أَ الن سَمَةَ الْحَب ةَ وبَرَ  وا  ،، لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وقِيَامُ الْحُج  ومَـا أمـر اللّ  عَلَـى الْعُلَمَـاءِ، أَلا  يُقَـارُّ
بِكَـأْسِ أولِهَـا ولألَْفَيْـتُمْ دُنْيَـاكُمْ ولَسَقَيْتُ آخرهَـا  (84)مَظْلُوم ، لألَْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا( 83)ظَالِم  ولَا سَغَبِ  (82)عَلَى كِظ ةِ 

 .(86)"...(85)هَذِه أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز  

مام )عليه السلام( يوجه على أساس المصلحة، فكذلك قبوله الحكم لم يكن إلا ن  سكوت الإأمورد الشاهد هو: 
 .على أساس هذه القاعدة 

 العقل: - 2

ــ كمــا فــي  .لــى المنــافع والمضــار الماديــة والمعنويــةإســاس هدايــة النــاس أوم علــى إن  التشــريع الاســلامي يق
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علـي بـن إبـراهيم، عـن أبيـه جميعـا ، عـن  رواية،

 -خبرنـي "أ )عليـه السـلام(عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، قال: قلت لأبـي عبـد الله
لـم حـرم الله الخمـر والميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر؟ قـال: إن  الله تبـارك وتعـالى لـم يحـرِّم ذلـك علـى  -جعلني الله فـداك 

عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، ولا زهد فيما أحل  لهم، ولكنه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به 
هم وأباحه، تفضـلا  منـه علـيهم بـه لمصـلحتهم، وعلـم مـا يضـرهم فنهـاهم عنـه وحر مـه أبدانهم، وما يصلحهم، فأحل ه ل

عليهم، ثم اباحه للمضطر، وأحله له في الوقـت الـذي لا يقـوم بدنـه إلّا بـه، فـأمره أن ينـال منـه بقـدر البلعـة لا غيـر 
 .(87)ذلك"

ليه فإذا تزاحمت مصلحة أقوى مع "وبناء عليه، فإن التكاليف إن ما تكون على أساس المصالح الواقعية؛ وع
هذه المصلحة، فمن البديهي لزوم العمل بما يحكم العقل بوجود مصلحة أقوى فيه؛ ولهذا فقد جعل الشارع المقدس 
خلال القيام بعملية التشريع بعض الأحكام قابلة للتغيير؛ لأن  العوامل الزمانية والمكانية وغيرها توجد في المستقبل 

 .(88)حمة للمصلحة الأولية، فيعمل فيها على أساس ما يحكم به العقل من مصلحة أقوى"مصلحة أقوى مزا
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 .في القوانين الوضعية  ثالثا: تطبيقات قاعدة المصلحة

إن  بتغيّر الأوضاع العالمية قد يتدهور وضـع الـبلاد؛ مـا يفـرض علـى الحـاكم العمـل خـلاف المعتـاد؛ لينقـذ  
المصــلحة باتخــاذ القــرارات المناســبة لهــا، حيــث ذكــر الســيد الخمينــي فــي كتابــه  الــبلاد مــن الأزمــة، وهنــا يظهــر دور

تحرير الوسيلة، إن  للإمام )عليه السلام( ووالي المسلمين الفقيه الجامع للشرائط، أن يعمل ما فيه صلاح للمسلمين 
 من قبيل:

إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية في حال : كتقييد الملكية الشخصية لأجل المصلحة العامة، و الأمور الاقتصادية - 1 
 .(89)الى غير ذلك مخالفتها لمصالح البلاد

كاستخدام قضاة غير فقهـاء، وعـدم تطبيـق الحـدود والتعزيـرات، أو توسـعة مـوارد التعزيـرات الأمور القضائية:  - 2
 .(90)ومصاديقها، كل هذا إذا كان فيه مصلحة العامة يأذن للحاكم بتنفيذ ما يراه مناسبا  

كتخريـب بيـوت بعـض النـاس للمصـلحة العامـة؛ أو شـق  كتحديـد حقـوق النـاس وحريـاتهم، الأمور الاجتماعية: -3
طريـــق مـــثلا ، وفـــرض الخدمـــة العســـكرية، ومنـــع بيـــع المـــواد المخـــدرة وشـــرائها ونقلهـــا واســـتعمالها، وعشـــرات المـــوارد 

 .(91)الأخرى 

ياســـة الخارجيــة للدولــة؛ مـــن قبيــل: الابتـــداء هــذا وتظهــر فعاليـــة هــذه القاعـــدة بوضــوح فــي البحـــث عــن الس
ـــالحرب أو إيقافهـــا، وقطـــع العلاقـــات السياســـية أو الاقتصـــادية أو العســـكرية ـــدول المعاديـــة، وبـــدء  ...ب إلـــخ، مـــع ال

العلاقات مع الدول المحايدة غير المعادية، وجميع هذه القرارات يتم اتخاذها على اسـاس المصـلحة والتـي يقـع أمـر 
 .(92)اتق الحامم، بملاحظة مقتضيات الزمان والمكان وسائر العواملتشخيصها على ع

 رابعاً: آراء الفقهاء في المسألة:

 هل يجوز تشريع القوانين استنادا  إلى المصلحة؟ - 1س

 .(93)ج: "إذا كان المشرّع شورى الفقهاء حسب قانون )لا ضرر( أو قانون )الأهم والمهم( جاز، وإلّا فلا"

لدولة قرارا  يلزم سائقي السّيارات بوضع حزام الأمان أثناء سياقة السّيارة، فهل يجب الالتزام : "إذا أصدرت ا2س
 بذلك؟

 .(94)ج: إذا كانت الدّولة شرعية، أو خاف الضّرر على نفسه وجب الالتزام"

ال طويلة لإثبات جريمة بعض الأشخاص: السؤ  مدةنصت على المكالمات الهاتفية لشاع مؤخرا  موضوع الت :3س
هل يحق للقاضي إعطاء هذا الحكم لمراقبة الأفراد أو لا، علما بأن هذه المراقبة ليست لها علاقة بالمصالح  :هو

 الحكومية؟
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من اللازم بل فج: نظرا إلى أن الهدف من الحكومة الإلهية الحقة تثبيت موازين الشرع وإجراء أحكام الإسلام لذا 
نعم، في بعض الموارد اللازمة لحفظ النظام أو مصالح  .الشرعية الضروري عدم ارتكاب ما يخالف الموازين

الشعب العامة، إذا توقف إجراء فريضة أهم على ارتكاب محرم لا تبلغ أهميته أهمية تلك الأمور، ففي أمثال هذه 
بادرة إلى الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم و المهم، فاللازم مراعاة المرجحات و الأهم والمهم، فيجوز الم

 .(95)ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة 

  الهوامش:
                                                           

 ٤٤٨, ص  41( ينظر: الشيخ الجواهري: جواهر الكلام , ج1)
 .٣٩٤, ص  21( ينظر: الشيخ الجواهري، جواهر الكلام: ج2)
 .٨١٠ص ( الشيخ المفيد، المقنعة: 3)
 .٣٩٤, ص  21( الشيخ الجواهري: جواهر الكلام , ج4)
ه(: عوائــد الأيــام, تــح: مركــز الأبحــاث والدراســات الإســلامية, مركــز النشــر التــابع لمكتــب الإعــلام 1244( ينظــر: المحقــق النراقــي )ت:5)

 .553ه: ص1417, 1الإسلامي , ط
 .47ة: ج, ص( ينظر: الشهيد الأول: الدروس الشرعية في فقه الإمامي6)
 .79( ينظر: الشهيد الأول: اللمعة الدمشقية: ص7)

 .472, ص1ه: ج1389, 2, ط ( الصانعي، الشيخ يوسف، التعليقة على تحرير الوسيلة , مؤسسة العروج8)
 .63( ينظر: الموسوي، السيد ياسين السيد قاسم: سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيريّة , العدد9)
 .224, ص1باني تكملة المنهاج: ج( الخوئي: م10)
 .٢( سورة النور: الآية11)
 .٣٨( سورة المائدة: الآية 12)
 .224, ص1( الخوئي: مباني تكملة المنهاج: ج13)
 .55( السيد المصطفوي: مائة قاعدة فقهية , ص14)
 .55( ينظر: المصدر نفسه: ص15)
 .٢٢٥, ص 1( الخوئي: مباني تكملة المنهاج: ج16)
 .١٥, ص٢٨العاملي: وسائل الشيعة: ج ( ينظر: الحر 17)
 .٢٢٥, ص 1( الخوئي: مباني تكملة المنهاج: ج18)
 .67, ص 1؛ ينظر: الشيخ الكليني: الكافي , ج٢١٨, ص  6( الطوسي، تهذيب الأحكام: ج19)
 .١٠٦, ص  2( ينظر: السيد الخميني: الرسائل: ج20)
 .١٣٩, ص  28( الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج21)
 .  300, ص 27در نفسه:ج( المص22)
 .80, ص 1( السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي: فقه الحدود والتعزيرات , ج23)
 .١٤٠, ص  27( الحر العاملي: وسائل الشيعة ,ج24)
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,  2ه: ج1421, مؤسسـة العـروج, 1( ينظر: الخميني: كتاب البيـع , تـح: مؤسسـة تنظـيم ونشـر آثـار الإمـام الخمينـي )قـدس سـره(, ط25)
 .٦٣٥ ص

 .٧٢, ص 4( الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه: ج26)
 .٣٨( سورة المائدة: الآية 27)
 .٢( سورة النور: الآية28)
 .81, ص 1( ينظر: الاردبيلي، السيد عبد الكريم الموسوي ا: فقه الحدود والتعزيرات , ج29)
 .82, ص  1( ينظر: المصدر نفسه: ج30)
 .٥١٨, ص 2( القاضي ابن البراج: المهذب: ج31)
 .٥٤٨( يحيى بن سعيد الحلي: الجامع للشرايع: ص 32)
 .٤٤٥, ص9( العلامة الحلي: تذكرة الفقهاء: ج33)
 . 25 - ٢٤, ص  2( ابن إدريس الحلي، السرائر: ج34)
 .77, ص 1( ينظر: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات , ج35)
 .٩٩, ص 5غة , ج( ابن فارس: معجم مقاييس الل36)
 .8, ص 41( الشيخ الجواهري: جواهر الكلام, ج37)
 .٤٩٩هـ(: الفوائد الحائرية , ص 1206( ينظر: الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني)38)
 .٣٥. ص  13( ينظر: الطباطبائي، السيد علي: رياض المسائل , ج39)
م, الناشـر: 2016-ه1437، 1كم , مكتبة العلامة ابن فهد الحلي )قدس سـره(, ط( ينظر: الشيخ فاضل الصفار: فقه القضاء والمحا40)

 .53- 52, ص1ج
 .367, ص 19ه: ج1409( ينظر: الخميني: صحيفة الامام الخميني , مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني )قدس سره( , 41)
 .١٠٦, ص  2( السيد الخميني: الرسائل: ج42)
 . ٣٢٦, ص  14الأفهام , ج ( الشهيد الثاني: مسالك43)
 .٦٩٩( ينظر: الطوسي، النهاية , ص 44)
 . ٧٨٥( ينظر: الشيخ المفيد: المقنعة: ص 45)
 . ٧٧٤( ينظر: المصدر نفسه , ص 46)
 .27٣, ص  14( الشهيد الثاني: مسالك الأفهام , ج47)
 .27٣, ص 14( المصدر نفسه: ج48)
 .27٣ص , 14( ينظر: الشهيد الثاني: مسالك الأفهام , ج49)
 .256 – 255, ص 41( الشيخ الجواهري: جواهر الكلام , ج50)
 .٥٥, ص  4( الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه , ج51)
 .٣٥٧, ص 28( الحر العاملي: وسائل الشيعة: ج52)
 .20( ينظر: يحيى الطائي: التعزير في الفقه الإسلامي , 53)
 .552, ص1م: ج2005 -ه1426، قم، 1مطبعة باقري, ط ( الشيخ فاضل الصفار: فقه الدولة, دار الانصار,54)
 .٥٩, ص 2( ينظر: الشيخ المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: ج55)
 .60, ص 2( المصدر نفسه , ج56)
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بحـاث والدراسـات التخصصـية ( الصدر، آية الله العظمى السيد محمد باقر: الإسلام يقود الحياة ,المدرسة الإسلامية رسالتنا، مركـز الأ57)
 .19هـ: ص1429, قم، 4للشهيد الصدر, مطبعة شريعت, ط

، 1( للتحقيــق والنشــر, بيــروت، لبنــان، طAمركــز الرســول الأعظــم ) ( ينظــر: الشــيرازي، محمــد بــن المهــدي الحســيني: الفقــه القــانون،58)
 .299ص م:1994-هـ1415

 .299ص ه القانون:( ينظر: الشيرازي، محمد بن المهدي الحسيني: الفق59)
 .٤٤٣, ص 5( ابن فارس, معجم مقاييس اللغة: ج60)
م: 2017، 1( ينظــر: شــريعتي، علــي محمــد تقــي: قواعــد الفقــه السياســي, ترجمــة: وائــل علــي , سژوهشــ اء علــوم وفرهنــگ إســلامي, ط61)

 م.2016؛ الخشن، الشيخ حسن، مدخل الى فقه النظام العام , مركز البحوث المعاصرة , بيروت، 225ص
هـــ(: غــرر الحكــم ودرر الكلــم, تــدقيق: عبــد الحســن الــدهيني, دار 510( الآمــدي، أبــو الفــتح ناصــح الــدين عبــد الواحــد بــن محمــد )ت: 62)

 .406صم: 1992 -هـ1413، 1ط, الهادي
تـاب اللبنـاني، ( السيد الرضـي، أبـو الحسـن محمّـد الرضـي بـن الحسـن الموسـوي، نهـج البلاغـة, تـح: الـدكتور صـبحي الصـالح, دار الك63)

 .82, ص1بيروت، د.ت: ج
 .244, ص1(السيد الرضي، نهج البلاغة: ج64)
 .3, ص1( الشيخ المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: ج65)
 .٢٦٨( السيد المصطفوي: مائة قاعدة فقهية , ص 66)
 .230( ينظر: شريعتي، علي محمد تقي: قواعد الفقه السياسي , ص67)
 م.18/1/2011( الخباز، السيد منير: أهمية حفظ النظام في الفقه الإسلامي, محاضرة مكتوبة, 68)
 ( ينظر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله (: الاستفتاءات عبر الرابط التالي:69)

 https://www.sistani.org/arabic  
 .181, ص  7( ينظر: الميرزا جواد التبريزي: صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات , ج70)
 .506, ص  3( ينظر: الشيخ مكارم الشيرازي: الفتاوي الجديدة , ج71)
 .٣٤٥, ص1شرح الكبير: ج؛ الفيومي: المصباح المنير في غريب ال ٦٢٦, ص  2( ينظر: الشيخ الطريحي: مجمع البحرين , ج72)
 .24م: ص2008 -ه1429، 1( الشيخ فاضل الصفار: فقه المصالح والمفاسد، دار العلوم , ط73)
 .24( المصدر نفسه: ص74)

, سنة  1( السند , الشيخ محمد: أسس النظام السياسي عند الإمامية , تح: محمد حسن الرضوي / مصطفى الإسكندري , ط75)
 . 268سرور , الناشر: باقيات , ص هـ , المطبعة:1426الطبع: 

( ينظر: الميرزا القمي: أبو القاسم بن محمد حسن بن نزار علي الجيلاني شافتي رشتي علمي: القوانين المحكمة فـي الأصـول, احيـاء 76)
 .208, ص 3، قم، د.ت: ج1الكتب الإسلامية, ط

 .٣٨١م: ص1979، 2مؤسسة آل البيت )عليهم السلام(، ط( ينظر: السيد محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن , 77)
( البِــرْذَوْنُ: يُطلــق علــى غيــر العربــي مــن الخيــل والبغــال، مــن الفصــيلة الخيليــة، عظــيم الخِلْقــة، غلــيظ الأعضــاء، قــوي الأرجــل، عظــيم 78)

 الحوافر . والجمع: بَرَاذِينُ.
 .١٥٢, ص  15( ينظر: الحر العاملي: وسائل الشيعة, ج79)
 .164ينظر: شريعتي، علي محمد تقي: قواعد الفقه السياسي , ص( 80)
 ( النسمة محركة الروح، وبرأها خلقها.81)

https://www.sistani.org/arabic
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( والناصر: الجيش الذي يستعين به على إلزام الخـارجين بالـدخول فـي البيعـة الصـحيحة. والكظـة: مـا يعتـري الآكـل مـن امـتلاء الـبطن 82)
 بالطعام والمراد استئثار الظالم بالحقوق.

 السغب: شدة الجوع والمراد منه هضم حقوقه . (83)
 ( الغارب: الكاهل والكلام تمثيل للترك وإرسال الأمر.84)
 ( عفطة العنز: ما تنثره من أنفها كالعفطة.85)
 .50, ص 1( الشريف الرضي: نهج البلاغة , ج86)
 .99, ص 24( الحر العاملي: وسائل الشيعة , ج87)
 .166الفقه السياسي , ص( شريعتي، علي محمد تقي: قواعد 88)
 . ٦٢٦, ص  2( ينظر: السيد الخميني: تحرير الوسيلة: ج89)
 .37, ص  21( ينظر: السيد روح الله الخميني: صحيفة النور: ج90)
 ؛ 173( ينظر: شريعتي، علي محمد تقي: قواعد الفقه السياسي: ص91)
 .172( ينظر: المصدر نفسه: ص92)
اســتفتاءات حــول السياســة الإســلامية , إعــداد: الشــيخ جعفــر الحــائري , مؤسســة المجتبــى للتحقيــق  ( الشــيرازي، الســيد محمــد الحســيني:93)

 .27م: ص2002 -ه 1423, بيروت، لبنان، 1والنشر، ط
 .27( المصدر نفسه: ص94)
 .479هـ: ص 1425, 1، قم, طامير قلم اللنكراني، الشيخ محمد الفاضل: جامع المسائل،ينظر: ( 95)

 جع:المصادر والمرا
، قم، 3ه(: جواهر الكلام , تح: محمود القوچاني, دار الكتب الإسلامية، مطبعة مروي، ط1266الجواهري )ت: -1

 ه.1367
 ه.1410, قم المشرفة، 2هـ(، المقنعة, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, ط413المفيد)ت: -2
بحاث والدراسات الإسلامية, مركز النشر التابع لمكتب ه(: عوائد الأيام, تح: مركز الأ1244المحقق النراقي )ت:-3

 ه.1417, 1الإعلام الإسلامي , ط
 الشهيد الأول: الدروس الشرعية في فقه الإمامية .-4
زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن مشرف العاملي الشهيد الثاني: الروضة -5

 هـ.1410، قم، 1, منشورات جامعة النجف الدينية, مطبعة أمير، طالبهية في شرح اللمعة الدمشقية
 ه .1389, 2, ط الصانعي، الشيخ يوسف، التعليقة على تحرير الوسيلة , مؤسسة العروج-6
 .63الموسوي، السيد ياسين السيد قاسم: سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيريّة , العدد -7
 الخوئي: مباني تكملة المنهاج .-8
 يد المصطفوي: مائة قاعدة فقهية.الس-9

محمد بن الشيخ الحسن بن علي أبو جعفر الحر العاملي: وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: تح: -10
 ه.1414، قم،2مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث، مطبعة مهر، ط
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, سنة 3حسن الموسوي الخرسان , ط محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي: تهذيب الأحكام , تح: السيد-11
 ش. ١٣٦٤الطبع: 

, 3ه(: الكافي , تح: علي أكبر الغفاري , دار الكتب الإسلامية، مطبعة حيدري , طهران، ط329الكليني )ت: -12
 ش1367

 السيد الخميني: الرسائل. -13
 السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي: فقه الحدود والتعزيرات . -14
, مؤسسة العروج, 1تح: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني )قدس سره(, ط الخميني: كتاب البيع ,-15

 ه: 1421
 هـ.1404, 2الشيخ الصدوق: من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, قم، ط-16
مي التابعة لجماعة هـ(: المهذب البارع, تح: الشيخ مجتبى العراقي, مؤسسة النشر الإسلا841ابن فهد الحلي)ت:-17

 ه.1413أيران،  –المدرسين، قم 
 يحيى بن سعيد الحلي: الجامع للشرايع.-18
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء  تحقيقتذكرة الفقهاء:  بن المطهر: الحسن بن يوسفالعلامة الحلي: -19

 . -1372 -ق 1414 ، التراث قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء .التراث
ه(: السرائر )موسوعة إبن إدريس الحلي(، تح: السيد محمد مهدي الموسوي 598إدريس الحلي )ت: ابن -20

 م.2008 -ه1429, 1الخرسان, العتبة العلوية المقدسة , ط
 السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات .-21
قاييس اللغة: تح: عبد السلام محمد ه(: معجم م395أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، ابن فارس، )ت: -22

 م1979 -ه1399هارون، دار الفكر، بيروت، 
 هـ(: الفوائد الحائرية .1206الشيخ محمد باقر بن محمد أكمل الوحيد البهبهاني)-23
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الأولى سنة  : رياض المسائل.(١٢٣١الطباطبائي، السيد علي) الوفاة: -24

 . ١٤١٢المبارك  الطبع: رمضان
-ه1437، 1الشيخ فاضل الصفار: فقه القضاء والمحاكم , مكتبة العلامة ابن فهد الحلي )قدس سره(, ط-25

 م.2016
, 19ه: ج1409الخميني: صحيفة الامام الخميني , مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني )قدس سره( , -26

 .367ص 
الدين بن تقي الدين بن مشرف العاملي الشهيد الثاني،: مسالك زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمال -27

 ه.1416أيران,  –, قم 1الافهام في شرح شرائح الاسلام، تح: مؤسسة المعارف الإسلامية، پاسدار إسلام, ط
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محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى, انتشارات قدس محمدي، قم, -28
 د.ت..

 –ه1423, 1ى الطائي: التعزير في الفقه الاسلامي , بوستان كتاب، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، طيحي-29
 ش.1381

 م.2005 -ه1426، قم، 1الشيخ فاضل الصفار: فقه الدولة, دار الانصار, مطبعة باقري, ط-30
 الشيخ المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية.-31
عظمى السيد محمد باقر: الإسلام يقود الحياة ,المدرسة الإسلامية رسالتنا، مركز الأبحاث الصدر، آية الله ال -32

 هـ. 1429, قم، 4والدراسات التخصصية للشهيد الصدر, مطبعة شريعت, ط
( للتحقيق والنشر, بيروت، صمركز الرسول الأعظم ) الشيرازي، محمد بن المهدي الحسيني: الفقه القانون،-33

  م.1994-هـ1415، 1لبنان، ط
، 1شريعتي، علي محمد تقي: قواعد الفقه السياسي, ترجمة: وائل علي , سژوهش اء علوم وفرهنگ إسلامي, ط-34

 م.2017
 م.2016الخشن، الشيخ حسن، مدخل الى فقه النظام العام , مركز البحوث المعاصرة , بيروت،  -35
غرر الحكم ودرر الكلم, تدقيق: عبد هـ(: 510الآمدي، أبو الفتح ناصح الدين عبد الواحد بن محمد )ت: -36

 م. 1992 -هـ1413، 1ط, الحسن الدهيني, دار الهادي
السيد الرضي، أبو الحسن محمّد الرضي بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة, تح: الدكتور صبحي الصالح, دار -37

 الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت.
 م.18/1/2011مي, محاضرة مكتوبة, الخباز، السيد منير: أهمية حفظ النظام في الفقه الإسلا-38
موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله (: الاستفتاءات عبر  -39

 الرابط التالي:
 https://www.sistani.org/arabic  

 .في أجوبة الإستفتاءات الميرزا جواد التبريزي: صراط النجاة  -40
 . ه. ش 1385,  قم,  2ناصر مكارم الشيرازي: الفتاوي الجديدة , مدرسة الامام على بن ابى طالب) ع( , ط-41
، قم، 2الطريحي، فخر الدين: مجمع البحرين ومطلع النيرين، تح: السيد حمد الحسيني، مطبعة طرأوت، ط-42

 ه.1386
ه(: المصباح المنير في غريب الشرح 770س الفيومي )ت: نحو أحمد بن محمد بن علي الحموي أبو العبا-43

 بيروت، د.ت. –الكبير، المكتبة العلمية 
 م.2008 -ه1429، 1الشيخ فاضل الصفار: فقه المصالح والمفاسد، دار العلوم , ط-44

https://www.sistani.org/arabic
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, السند , الشيخ محمد: أسس النظام السياسي عند الإمامية , تح: محمد حسن الرضوي / مصطفى الإسكندري -45
 هـ , المطبعة: سرور , الناشر: باقيات .1426, سنة الطبع:  1ط
الميـرزا القمـي: أبـو القاسـم بـن محمـد حسـن بـن نــزار علـي الجيلانـي شـافتي رشـتي علمـي: القـوانين المحكمـة فــي  -46

 ، قم، د.ت.1الأصول, احياء الكتب الإسلامية, ط
 م.1979، 2سسة آل البيت )عليهم السلام(، طالسيد محمد تقي الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن , مؤ -47
الشـيرازي، السـيد محمـد الحسـيني: اسـتفتاءات حـول السياسـة الإسـلامية , إعـداد: الشـيخ جعفـر الحـائري , مؤسسـة -48

 م.2002 -ه 1423, بيروت، لبنان، 1المجتبى للتحقيق والنشر، ط
 هـ.1425, 1، قم, طامير قلم اللنكراني، الشيخ محمد الفاضل: جامع المسائل،-49


